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أكد أن التضحية لا تعترف بزمان أو منصب أو مكان

الحمد: مستعد للقيام بأي عمل لمصلحة
 الكويت والكويتيين من داخل المجلس أو خارجه

قال مرشح الدائرة الثانية 
م.أحمــد الحمــد إن أصوات 
الأسر الحساوية تمثل كتلة 
كبيرة في الدائــرة الثانية، 
وهم جزء من نسيج المجتمع 
الكويتي وليســوا قبيلة أو 
تيارا سياســيا، وانتماؤهم 
للكويت ومــن ينجح منهم 
يمثــل الكويــت، مبينــا أن 
الانتخابــات تربــة صالحة 
للإشــاعات التــي لابــد من 
مواجهتها بالحقائق والوقائع.

وبين الحمد أنه عمل بجهد 
كبير من قبل انتخابات ٢٠١٣ 
لخدمة الوطن وأهله من كل 
موقع شــغله، مشددا على 
أن خوضه للانتخابات هو 
تجسيد لهذا الدافع، وأن ذلك 
لا يمثــل هدفــا قائما بذاته، 
موضحــا أنــه لمــس لــدى 
المجاميع من الأسر الحساوية 

التي يعتز بالانتماء لها رغبة 
في التنســيق، وأنــه يقيم 
الوضــع بصــورة واقعيــة 
ويتشاور مع قواعده تمهيدا 
لاتخــاذ الموقف الــذي فيه 
مصلحة الجميع، فالكرسي 
النيابي ليــس هدفنا وإنما 
الهدف هــو خدمــة الوطن 
والمواطنــين وهذا مــا أكدنا 

عليه مرارا. 
وأضــاف أن الأولويــة 
المطلقة بالنســبة له ولكل 
مواطن كويتي شــريف هو 
الرغبة فــي تطوير الحياة 
السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعية فــي الكويت، 
لافتا إلى أن التضحية صفة 
الأقويــاء وليســت مؤشــر 

ضعف على الإطلاق. 
وأشــار الحمــد إلــى أن 
الحنكة في السياسة ليست 

دائمــا أن تكــون فــي مكان 
الصــدارة والواجهــة، وأن 
الحكمة تقتضــي في كثير 
من الأوقات أن تكون القيادة 
من الخلف حتى يحين الوقت 
المناســب الذي تصبح معه 
الصــدارة مطلبــا أساســيا 
العامة  تتطلبــه المصلحــة 
أولا، مشيرا إلى أن التضحية 
لا تفعــل مفعولهــا وتترك 
أثرها إلا إذا كانت في وقتها 
ومع أشخاص يستحقونها 

ويقدرونها. 
وختــم الحمــد متوجها 
بــكل الشــكر والتقديــر لمن 
يدعمه ويسانده في حملته 
الانتخابية، مؤكدا لهم أنه لن 
ينسى لهم مواقفهم النبيلة 
ومشــاعرهم الدافئــة وأنــه 
سيبذل كل جهد ممكن لتكون 
أصواتهم في أيد أمينة وقوية.

أحمد الحمد

الفضل: خصخصة الأندية تنتشل الرياضة من أزمتها
أكد مرشــح الدائرة الثالثة 
أحمــد نبيل الفضــل أن رؤيته 
المتعلقــة بخصخصــة الأندية 
الرياضية ستساهم في انتشال 
الوضــع الرياضــي مــن حالة 
التراجع التي يشــهدها بسبب 
تخبطــات الفتــرات الماضيــة، 
مشــيرا إلى أنــه «أعد دراســة 
متكاملة في هذا الشــأن ويجب 
إقرار الخصخصة عبر تشريع 

يصوت عليه مجلس الأمة».
وشــدد الفضل في تصريح 
صحافي على رفضه أن تستمر 
الحكومة في الصرف على القطاع 
الرياضي بالكامل، في ظل غياب 
مــردود هذا الصرف عن الواقع 
الرياضــي المتــردي، موضحــا 
أن المشــكلة الرياضية متعددة 
الاتجاهات سواء من حيث نقص 

عدد الاندية أو الادارة السيئة. 
وأوضح أن آخر ناد أنشــئ 
في الكويت كان في العام ١٩٧٣، 
حيث كان تعداد السكان آنذاك 
لا يجاوز ٣٠٠ ألف نسمة، «وهو 
أمر لا يمكن قبوله في ظل تعداد 

السكان الحالي».
وقــال الفضــل ان رؤيتــه 
لحلحلــة المشــكلة الرياضيــة 
ترتكز على تحويل الأندية من 
خلال خصخصتها إلى كيانات 
اقتصادية صغيرة تدير نفسها 
بنفســها، علــى أن يتــم ربطها 
بصندوق المشروعات الصغيرة. 
وأضــاف الفضــل «إن هذه 
الرؤية تســتهدف زيــادة عدد 
اللاعبــين إلــى أكثر مــن ٦٥٠٠ 
لاعــب، بخلاف الأطقــم الفنية 
والطبيــة، وخلــق أكثــر مــن 

٢٢٥٠ موقعــا تجاريــا، عبــر 
مراكز تدريب تستثمر مواقعها 
تجاريا بالتنسيق مع المشاريع 
الصغيــرة».  وأكــد الفضل أن 
هــذا النهج الواقعي في تطوير 
البيئة الرياضية، سيتيح المجال 
أمام خلق فرص وظيفية لأكثر 
من ٤٥٠٠ شــاب وشابة، فضلا 
عن مســاهمته في تحسين اداء 
صندوق المشروعات الصغيرة 
الذي لــم ينتج في ٣ ســنوات 
ســوى ٣٩ مطعما، لافتا إلى أن 
هذه الحلول التكاملية هي المخرج 
الآمن من كثير من المشكلات التي 
تواجهنــا اليوم وطريقة فاعلة 
لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، 
فالدولة بحاجة الى خصخصة 
الاندية الرياضية على غرار ما 
هو معمول به في المانيا واليابان.

احمد الفضل

المليفي: ضرورة إنشاء لجنة برلمانية خاصة بالقيم
عبدالعزيز الفضلي 

أصدر مرشح الدائرة الاولى 
الوزير والنائب الســابق احمد 
المليفــي كتابــا حــول اللجــان 
البرلمانية ودورها في التشريع 
والرقابــة تطــرق خلالــه الــى 
خصائــص اللجــان وأنواعهــا 
وكل ما يتعلق بعملها، ووصفها 
بالعمــود الفقــري للمجالــس 
البرلمانية والمقياس الذي تقاس 
بــه قوة وضعف هــذه اللجان، 
مســتعينا بالعديد من المراجع 

المختصة في الوطن العربي.
ودعا المليفي عبر توصيات 
قدمهــا من خــلال الكتــاب إلى 
ضرورة إنشــاء لجنة برلمانية 
دائمــة خاصة بالقيــم، كما هو 
موجود في الكثير من البرلمانات 
ومنحهــا الصلاحيــات اللازمة 
للقيام بدورها في ترشيد العمل 
البرلماني والممارسات النيابية 

داخل البرلمان وخارجه، مشددا 
على أهمية منح صلاحية للجان 
البرلمانيــة في الامــور الطارئة 
والمستعجلة أو في فترات عطلة 
المجلس لتتصــدى للمواضيع 
الداخلة في اختصاصها اذا وقعت 
في تلك الفترة دون حاجة الى 
تكليف من المجلس، لافتا الى ان 
هذه الصلاحيات تحقق السرعة 
في التصدي للامور الطارئة دون 
الحاجة لدعوة المجلس مكتملا 
لجلسة طارئة بين أدوار الانعقاد 
او دعوته لدور انعقاد طارئ خلال 
عطلته. وأضاف المليفي انه يجب 
ان يمتد دور اللجان البرلمانية 
حتى بعد إقرار مشروع او اقتراح 
القانون وإحالته الى الحكومة 
للتأكد من ســلامة تطبيقها له 
بتقارير ترفعها الى المجلس مع 
ضــرورة توســيع دور اللجان 
البرلمانية بحيث لا يقتصر هذا 
الدور فقط على دراسة المشاريع 

والاقتراحات بقوانين وإنما يمتد 
لتقديم مشروعات القوانين التي 
تتفــق عليها اللجنــة، كما هو 
الحال بالنسبة للجنة العرائض 
والشكاوى التي منحت لهذا الحق 
وكذلك تعديل اختصاصات لجنة 
الميزانيات والحساب الختامي 
بإضافة اختصاص يشمل النظر 
في خطط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية بعد رفعها من لجنة 
الشــؤون المالية والاقتصادية 
لارتبــاط الخطــة وتنفيذهــا 
بالميزانيــات. وأكــد المليفي في 
كتابــه علــى ضــرورة تعديل 
النصــوص التشــريعية بمنح 
سلطات أوسع للجان التحقيق 
بحيث تستطيع إلزام أي شخص 
سواء أكان موظفا في الحكومة أم 
خارجها للمثول أمامها للتحقيق 
معه وسماع أقواله مع عدم الإكثار 
من تشــكيل اللجان البرلمانية 

الخاصة المؤقتة.

احمد المليفي

راكان النصف: مستمر في تحقيق
المزيد من الإنجازات بالقضية الإسكانية

شدد مرشح الدائرة الثانية 
والنائب السابق راكان النصف 
على أنه مستمر في تبني ملف 
القضية الإســكانية لأنها لم 
تنته بعد، وأنه على المجلس 
القادم استحقاقات كثيرة في 
هذا الملف مضيفا بأنه مستمر 
في تحقيق المزيد من الإنجازات 
حقيقية علــى أرض الواقع. 
مبينــا أن القفزة الكبيرة في 
التوزيعات، والمشاريع كانت 
ثمرة جهــود نيابية حقيقية 
في وضع القضيــة كأولوية 
والعمل في لجان التعاون ما 
بين المجلــس والهيئة العامة 

للرعاية السكنية والوزير.
وقال النصف، في تصريح 
صحفي: «لقد وفقني االله مع 
مجموعة مــن الزملاء للعمل 
على تشريع قوانين الإسكان 
وإصلاحهــا خلال الســنوات 
الثلاثة الماضيــة في مجلس 
الأمة عن طريــق إصدار عدد 
من القوانين الجديدة أسهمت 
في وضع حــل فعلي للأزمة 
الإسكانية -لم تشهده البلاد 

منذ فترة زمنية طويلة -وذلك 
عن طريق توزيع ٢٨٤٧٧ وحدة 
ســكنية خلال ثلاث سنوات، 
بمعدل ١٢ألف وحدة ســكنية 
ســنويا في حين لم يتجاوز 
معدل التوزيع عدد ثلاث ألاف 
وحدة ســكنية قبــل إصدار 
تلك القوانين الجديدة. وبتلك 
الإنجــازات، أردت أن أوصــل 
رسالة واضحة للمواطن بأن 
الحصول على مسكن لم يعد 
حلما بل هو واقع بات يتحقق»، 
مؤكدا بأنه آثر أن يكون صادقا 
مع المواطنين وناخبي الدائرة 
الثانية بعدم تبني العديد من 
القضايــا بــدون تحقيق أية 
إنجازات، مفضلا التركيز خلال 
عمله البرلماني على القضايا 
التي تبناها منذ ترشحه الأول 
وهي حق اللجــوء للمحكمة 
الدســتورية والذي تم إقراره 
للقضية الإســكانية وإيجاد 
حلول واقعيــة لها والتي تم 
وضعها على الطريق الصحيح. 
وأضاف النصف: «تقتضي 
الأمانة بأن أوضح أنه بفضل 

مــن االله ومســاندة الإخوان 
في المؤسسة العامة للرعاية 
السكنية والعمل الجاد، تمكنا 
من ايجــاد حلول جذرية عن 
طريق ســن قوانــين أتاحت 
للمؤسســة العامــة للرعاية 
الســكنية حل تلــك القضية 
العالقة» وأشار إلى التعديلات 
التي أجراها على قانون الرعاية 
السكنية رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٤ -، 
والذي أعطى الحق للمؤسسة 
بــأن تؤســس بمفردهــا أو 
المشاركة في تأسيس الشركات 
التي تتصل بأغراضها وتساعد 
في تحقيق أهدافها، كما أعطى 
الحق لتسليم أراض للشركات 
العقاريــة مــن أجــل إقامــة 
المشــاريع الإسكانية بحسب 
اشــتراطات المؤسســة وذلك 
لضمان سرعة إنجاز المشاريع 
مما يصب في مصلحة المواطن. 
أما عن دوره الحيوي في 
اللجنــة الإســكانية وضمان 
عــدم وجــود أي عوائق أمام 
حل القضية الإســكانية على 

أرضي الواقع.

راكان النصف

أوصلت رسالة 
للمواطن بأن 
الحصول على 

مسكن لم يعد 
حلماً بل هو واقع 

بات يتحقق

مقدس: الشباب الكويتي قادر على الإبداع والعطاء
أكــدت مرشــحة الدائــرة 
الثانية المحامية علياء مهدي 
مقــدس على ضــرورة خلق 
وظائــف إبداعيــة حقيقيــة 
للشــباب الكويتي، معتبرة 
أن الوظائــف الرتيبــة تقتل 
حافز الإبــداع ودافع العطاء 
لديــه، فالشــباب الكويتــي 
قــادر على العطــاء والإبداع 
وخاصــة من هم فــي مقتبل 
العمر، متسائلة: كيف لدولة 
غنية مثل الكويت منحها االله 
العديــد والكثير من المنح أن 
يكــون لديها نســبة بطالة، 
وأن تكون الفرص الوظيفية 
قليلة أو شبه معدومة، مشددة 

على ضرورة إفســاح المجال 
للإبداع لدى الشباب الكويتي 
وتشجيعه على العطاء، ففي 
الوقت الذي تستقدم  الكويت 
ســنويا العديد من الخبرات 
الخارجيــة تكلــف الحكومة 
الملايين وربما المليارات هناك 
شباب قادر على العمل بنفس 
الكفاءة بعد أن نؤهله بدورات 
تنمويــة أو من خلال بعثات 
خارجيــة لنتمكــن فيما بعد 
من الاســتغناء عن الخبرات 
الخارجية واستبدالها بكفاءات 
كويتية وطنية مؤهلة وقادرة 
على العطاء والإبداع. وشددت 
مقــدس على ضــرورة خلق 

بيئة جادة للعمل قائمة على 
أســاس التحفيز والتشجيع 
مــن الحكومة والمؤسســات 
والقياديين، للموظفين العاملين 
بجد وإخلاص، ودعم القطاع 
الحكومــي المترهــل ليواكب 
القطاع الخاص، مؤكدة على 
ضرورة التنسيق بين القطاعين 
لفسح المجال للكويتيين بأن 
يعملوا فــي القطاع الخاص 
فعندمــا نفرض على القطاع 
الخــاص توظيــف عــدد من 
الكويتيين أسوة بدول جارة 
نجحت في تطبيق ذلك، عندها 
نتمكن من القضاء على البطالة 

بشكل جذري.

علياء مقدس

الصليلي: دولة القانون مرهونة بإقامة
 العدل واستقلال القضاء ومحاسبة الفساد

أكد مرشح الدائرة الرابعة 
هاشم الصليلي أن بناء دولة 
القانــون وتعزيــز الحريات 
الفردية والجماعية، مرهون 
باحترام القانون وإقامة العدل 
بين الناس واستقلال القضاء 
ومحاســبة المفسدين، فعلى 
العــدل قامت الدول وبالظلم 

انهارت وتفككت.
وأضــاف الصليلــي فــي 
تصريح صحافي إن استقلال 
القضاء ليس امتيازا للسلطة 
القضائية، لكنه حق دستوري 
وتعزيزا لمبدأ فصل السلطات 
نحو تصحيح الوضع المتمثل 
بتداخل اختصاصات السلطات 
مــا يعيــق ويخــل بمبــدأ 

الاستقلال المنشود للقضاء.
وأشار الصليلي أن فكرة 
القضــاء وفصــل  اســتقلال 
السلطات جاءت حتى لا يكون 
القضــاء واقعا تحــت تأثير 
أو ضغوط من أي ســلطات 
خارجية، لأن دولة القانون لا 
تقوم دون استقلالية القضاء 
وتحرره من أي ضغوط كانت 
سواء من السلطة التنفيذية 

أو التشريعية.
أنه  وأوضــح الصليلــي 
يضــم صوته مــع الأصوات 
الداعيــة إلــى ســرعة إقرار 
الحكومــة للائحة التنفيذية 
لمكافحة الفســاد لتكون أداة 
مساندة نحو تحقيق العدل 

ومحاربة الكسب غير المشروع 
والفساد.

ولفــت الصليلــي إلى أن 
«هيئة مكافحة الفساد كانت 
أحد أهم القنوات التي أتاحت 
للمواطنين ممارســة دورهم 
الدســتوري في حماية المال 
الفســاد،  العــام ومواجهــة 
بالإضافة إلى بســط الرقابة 
المسبقة على أعضاء مجلس 

الأمة».
وقــال الصليلي إن تأخر 
صدور لائحة هيئة مكافحة 
الفســاد إلــى اليــوم مكافأة 
للفاســدين، مشــيرا إلى أن 
اللائحة كان من المفترض أن 

تصدر منذ فترة طويلة.

هاشم سند الصليلي

ضرورة تعديل 
التشريعات بمنح 

سلطات أوسع للجان 
التحقيق

الحنكة في السياسة 
ليست دائماً في 
الصدارة والواجهة

نسعد باستقبالكم يومياً
بعد صلاة العشاء

في مقركم الانتخابي الكائن 
في منطقة خيطان الجديدة 
مقابل المستوصف الجنوبي
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